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مقدمة.

الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن هذه دراسة خصصت لبحث واقع الأزمة الاقتصادية الراهنة ووجهة نظر الإسلام. وتضمنت الدراسة النقاط التالية:

معنى الأزمة الاقتصادية.
معنى الأزمة الاقتصادية الراهنة.
واقع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

علاقة الرهن العقاري بالأزمة الاقتصادية الراهنة.

علاقة المضاربات في الأسواق المالية بواقع الأزمة الاقتصادية.

علاقة فساد أسس النظام الرأسمالي بواقع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

علاقة فساد البناء الاقتصادي الغربي بالأزمة الاقتصادية الراهنة.

المعالجة الجارية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

أبرز نتائج الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وجهة نظر الإسلام.
معنى الأزمة الاقتصادية:
الأزمة الاقتصادية هي: اضطراب الدولة في تدبير شؤونها المالية، اضطرابا يفوق قدراتها ويهدد وجودها. والأزمة الاقتصادية قد تكون اضطرابا يفوق قدرة الدولة ويهدد وجودها، كما هو حال الأزمة الاقتصادية الأمريكية الراهنة، وقد تكون اضطرابا يدخل في قدرة الدولة فتسيطر عليه ولا يهدد وجودها.

والأزمة الاقتصادية الراهنة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تفوق قدرتها، وإن كانت هي الدولة الأولى في العالم حتى الآن، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ولذلك فإنها أي الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على جميع دول العالم المشاركة في حل هذه الأزمة.
معنى الأزمة الاقتصادية الراهنة:
الأزمة الاقتصادية الراهنة هي: اضطراب الولايات المتحدة الأمريكية في تدبير شؤونها المالية اضطرابا يفوق قدرتها ويهدد وجودها، ويؤثر على دول العالم بتلك الأزمة.

واقع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

إن واقع الأزمة الاقتصادية الراهنة هو شح السيولة لدى المصارف والشركات العقارية، ونتج شح السيولة ذلك عن عجـز المقترضين عن سـداد الديون، وهي ديون زاد حجمها في أمريكا وحدها على عشرة ترليونات دولار، وأدى شح السيولة لدى المصارف والشركات العقارية إلى تراجع الطلب الكلي على الاستهلاك، أي عدم وجود طلب حقيقي فعال على السلع والخدمات، لعدم وجود سيولة لدى الأفراد والمؤسسات، وأدى تراجع الطلب على الاستهلاك إلى الكساد، لأن الاستهلاك في النظام الرأسمالي هو المحرك الأساس للاقتصادات الرأسمالية الكبرى، فالتراجع الكبير في الطلب على الاستهلاك أدخل الاقتصاد في مرحلة ركود كبير.

وقد نشأ شح السيولة في المصارف والشركات العقارية الأمريكية بسبب الطرق التي تجري عليها العمليات الاقتصادية (العقود والمعاملات المالية) في والمصارف والشركات العقارية والبورصات (الأسواق المالية)، وهي عمليات كثيرة، ومن أبرز تلك الطرق: القروض الربوية، وبيع الدين بالدين، أو ما يسمى (التوريق أو التسنيد)، والمضاربات أو العقود الصورية التي تحصل في البورصات. وهذه الطرق كلها تسببت في إيجاد الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وهذه الأزمة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي أمريكية النشأة، ثم صدرت الولايات المتحدة الأمريكية آثار هذه الأزمة إلى جميع دول العالم كما هي عادتها في تحميل أزماتها على دول العالم، فأصبحت الأزمة بآثارها عالمية، ولا تملك أي دولة رفض تحمل آثار الأزمات الأمريكية بحكم ارتباط عملات الدول جميعا بالدولار الأمريكي، وبحكم الاتفاقيات الاقتصادية التي أثمرها النموذج الأمريكي من العولمة.

علاقة الرهن العقاري بالأزمة الاقتصادية الراهنة.

يصنف الاقتصاد من الناحية العلمية إلى نوعين:

الأول: الاقتصاد الحقيقي، ويشمل الأصول العينية: الأرض والمصانع والسلع والخدمات.

الثاني: الاقتصاد المالي، ويشمل السندات والأسهم والشيكات والكمبيالات والعملات والصكوك.

ثم ظهر ما يسمى (الأصول المالية)، وذلك بتحويل الأصول العينية (العقارات والسيارات والآلات) إلى أصول متداولة (سندات وأسهم ونقود)، وقد حصلت الأزمة المالية الراهنة في الأصول المالية، بسبب المتاجرة بالأوراق المالية والديون.

نشأت مشكلة الرهن العقاري نتيجة لبرنامج وضعته الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية سمي (برنامج الائتمان الموجه) أو (برنامج التسليف العقاري الثانوي)، وهو برنامج يهدف إلى إقراض المواطنين ذوي الدخل المحدود ومن ليس لهم دخل ليشتروا مساكن، ولو لم تتوافر لديهم قدرة أكيدة على تسديد القروض.

وسميت هذه المشكلة بمشكلة الرهن العقاري لأنه لا يوجد أي ضمان لتسديد القرض العقاري سوى رهن العقار للبنك الممول حتى يتم تسديد القرض وفوائده. وصنفت هذه الرهون العقارية في باب (الرهون الأقل جودة أو الرهون الرديئة، أي الرهون عالية المخاطر).

من أجل تنفيذ ذلك البرنامج زادت الحكومة الفيدرالية من الإنفاق في هذا الجانب، فأعطت إلى المصارف وشركات الرهن العقاري قروضا ميسرة لتقوم البنوك والمصارف بإقراض تلك المبالغ إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن لا دخل لهم بفوائد أعلى مما تدفعه للدولة.

نتج عن الإنفاق الحكومي لتنفيذ البرنامج المذكور توفر السيولة لدى البنوك وشركات الإقراض، فاستثمرت المصارف والشركات العقارية هذه السيولة في الإقراض الربوي، وخصوصا الإقراض من أجل تمكين ذوي الدخل المحدود ومن ليس لهم دخل من شراء مساكن لهم.

نشطت البنوك والشركات المالية والمكاتب العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير مسبوقة بتمويل شراء المساكن، وصارت تغطي القرض كاملا لكل من يرغب شراء مسكن، وقدمت في ذلك إغراءات للراغبين في الحصول على تلك القروض، ومن تلك الإغراءات ما يلي:

1ـ أنها اتفقت مع المقترضين أن يؤمنوا على سداد ديونهم لدى شركات تأمين سداد الديون، 
ليضمنوا تسديد ديونهم عند عجزهم عن التسديد.

2ـ  أن المشتري يتملك البيت فورا، ولكن البيت يرهن للجهة التي مولت الشراء.

3 ـ أن المشتري يحق له أن يبيع مسكنه ويرهنه مرة أخرى للحصول على قرض آخر من أي بنك.

4 ـ أنه لا يطلب من المشتري أي ضمانة سوى رهن المسكن للبنك المقرض.

5ـ أن نسبة الفائدة على القرض السكني كانت منخفضة (2,5 %) في السنوات الأولى.


وفي مقابل ذلك تنص عقود الإقراض على بنود منها:

1ـ أن البيت يبقى مرهونا للمصرف حتى يتم تسديد جميع الأقساط المستحقة للبنك على 
المقترض.

2 ـ أن سندات الملكية تبقى بيد شركات الرهن ولا تسلم للأفراد حتى إلا بعـد تسديد الثمن 
كاملا.

3 ـ أن سعر الفائدة سيرتفع تبعا لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

4 ـ إذا تأخر المقترض عن دفع أي قسط من الأقساط فإن الفائدة تتضاعف ثلاث مرات.

5 ـ أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثالث الأولى تذهب كلها لتسديد الفوائد.

أقبل الناس في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مسبوق على الاقتراض بسبب عدم اشتراط البنوك أي ضمانات على المقترضين سوى رهن العقار، وتنافست البنوك والشركات والمصارف والمكاتب العقارية في محاولات كسب الزبائن، فوظفت مجموعات من السماسرة والمندوبين من أجل الترويج للقروض السكنية، والبحث عن زبائن جدد لشراء المساكن، وبلغت القروض العقارية ذروتها فيما بين العامين (2002 ـ 2006)، وكانت سنة 2006 م هي سنة ما سمي (أزمة القروض عالية المخاطر).

ومما زاد في اندفاع البنوك للإقراض لشراء العقارات دون أي ضمانات ـ سوى رهن العقار لمصلحة البنك ـ أن البنك بمجرد أن يتم إبرام العقد يقوم بإصدار سندات بقيمة الدين الذي له على المقترض، ويبيع السندات بأقل من القيمة المكتوبة فيه، ليكون الفرق ربحا لمشتري السند، وتصير القيمة المكتوبة في السند دينا لمشتريه في ذمة الجهة التي أصدرت السند حتى تاريخ التسديد المكتوب في السند. فإصدار السندات هو بيع دين بدين.

قامت المصارف والبنوك الصغيرة والمكاتب العقارية ببيع سندات الملكية التي لديها إلى شركات وبنوك عقارية كبرى، تعمل بتوريق الديون، منها: بنك ليمان برذرز وبنك ميريل لينش وبنك أف أمركا وشركة فريدي ماك وشركة فاني ماي، وغيرها من البنوك الكبرى والشركات الكبرى.

وقامت البنوك الاستثمارية وشركات الرهن العقاري الكبرى، بإصدار سندات مالية بضمان سندات الملكية التي اشترتها، وباعت السندات المالية إلى كل من يريد شراءها من أفراد وبنوك وصناديق استثمارية وصناديق تقاعد وغيرها.

قام المشترون لتلك السندات ببيعها إلى مشترين آخرين، بأقل من القيمة الاسمية للسند وأكثر من قيمة الشراء، مستفيدين الفرق بين القيمتين ربحا لهم.

مستفيدين الفرق بين الثمن الذي باعوا به والثمن الذي اشتروا به، فهي عمليات متتالية من تداول قيمة رهن العقار، ببيعها عدة مرات، فمن اشترى قيمة باعها بأقل بأ:ثر تلك القيمة ذلك الرهن يبيعه بأكثر من الثمن الذي اشتراه به وأقل من قيمة الدين، وهو ما يسمى (التوريق أو التسنيد).

وبسبب العولمة الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينات من القرن العشرين على دول العالم كلها، تم الدمج بين الاقتصاديات المحلية لكل دولة والاقتصاد الأمريكي، فنتج عن ذلك توجه أصحاب رؤوس الأموال في جميع الدول وتوجه كثير من الشركات والبنوك وصناديق التقاعد وغيرها إلى الاستثمار في الأسهم والسندات في الولايات المتحدة، لغايات تحقيق الربح السريع، وصار الإقبال شديدا على شراء الأسهم وسندات الدين في شركات الرهن العقاري الأمريكية.

قامت المصارف والشركات العقارية بإقراض الأموال التي لديها إلى الأفراد ذوي الدخل المحدود ومن ليس لهم دخل لشراء مساكن لهم، واحتفظت بسندات الملكية لديها، وسلمت المساكن لأصحابها، ثم قامت تلك المصارف والشركات العقارية بإصدار سندات مضمونة بالعقارات المرهونة، وباعت تلك السندات إلى شركات ومستثمرين آخرين، يعني (بيع ين بدين)، فارتفع حجم الاستثمار في سندات الرهن عالية الخطورة.

نتج عن كثرة توجه المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع العقار وكثرة إقبال الناس على شراء المساكن ارتفاع في أسعار العقارات وارتفاع في أسعار أسهم وسندات الشركات المسجلة بالبورصة في جميع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

عندما حدث الإقبال الكبير من المستثمرين من داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن خارجها على الاستثمار في قطاع العقار، وعندما حدث الإقبال الكبير من الناس على شراء المساكن زاد الطلب على العقارات فارتفع سعرها ارتفاعا مبالغا فيه.

نتج عن ارتفاع سعر العقارات أن أصحابها صاروا كلما ارتفعت قيمة المساكن يقترضون قروضا تساوي فرق القيمة الذي يحصل بسبب ارتفاع قيمة المسكن، ويكون رهن الفرق في قيمة البيت هو الضمان الوحيد للقرض، وأغراهم بذلك تساهل المقيِّمين وتقييمهم المسكن بأكثر من قيمته الحقيقية.

أصبحت الرهون العقارية محركاً رئيساً في الاقتصاد الأمريكي، بسبب أنه كان يتم إعادة إقراض المقترض كلما ارتفعت قيمة عقاره، فشجع ذلك على استمرار الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي استمرار النمو في الاقتصاد الأمريكي.

هذا كله على الرغم من أن هذه الرهون مصنفة على أنها رهون من الدرجة الثانية (رهون رديئة أو عالية المخاطر) إذا انخفضت قيمة العقار، وهو ما حصل فعلا فيما بعد، فقد انخفضت أسعار العقار، فلم يعد ثمن المسكن يكفي لتسديد قيمة الرهن الثاني ولا لتسديد قيمة الرهن الأول ولا للمشتقات المالية التي صنعها البنك المقرض مرتين وصنعها غيره ثلاث مرات.

ونتيجة لتوالي عمليات تحويل الرهون العقارية إلى سندات وتحويل السندات إلى مشتقات، والمضاربات عليها في كل مرة ارتفعت قيمة سوق المشتقات المالية القائمة على القروض المختلفة، من (100) مليار دولار إلى (62) ترليون دولار.

وبزيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات زاد الاستهلاك، وبزيادة الاستهلاك زاد نمو الاقتصاد الأمريكي، لأن الاستهلاك هو أساس الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى، لكن ذلك الاستهلاك وما نتج عنه من نمو في الاقتصاد لم يكن نتيجة لعمليات اقتصادية حقيقية فعلية، وإنما كان نتيجة لسلسلة من الديون المتضخمة التي ليس لها أصول حقيقية، وإنما لها أصول مالية هي عبارة عن أوراق من السندات والمشتقات يتم تبادلها والمضاربة عليها في البورصات.
وجد البنك المركزي الأمريكي إقبالا كبيرا على الاستثمار في قطاع العقار، وإقبالا كبيرا على الاقتراض من البنوك، وزيادة كبيرة في الطلب الكلي على السلع والخدمات، وزيادة كبيرة في الاستهلاك ونمو الاقتصاد، فقام البنك المركزي الفدرالي برفع سعر الفائدة تدريجيا، فبعد أن كان سعر الفائدة (1%)  عام 2002 م أصبح (7%) عام 2007م، وتبعا لإجراء البنك المركزي رفعت البنوك تدريجيا نسبة الفائدة الربوية على القروض، فبعد أن كانت (5,2 %)  أصبحت (7 %).

رافق ذلك كله غياب كامل للرقابة الرسمية عن المؤسسات المالية الوسيطة وذلك لسببين:

السبب الأول: أن المصارف التجارية تخضع لرقابة المصارف المركزية.

السبب الثاني: أن المصارف العقارية والاستثمارية وسماسرة الرهن العقاري والهيئات التي تصدر شهادات الكفاءة الائتمانية لا تخضع للرقابة.

وبسبب غياب الرقابة الرسمية ـ وهو ما تقضي به مبادئ النظام الرأسمالي ـ لم يبق أي ضابط يعيد التوازن لأي نوع من المعاملات المالية التي يطغى فيها طرف على غيره.

وفي عام (2007م) أيضا وبسبب نفقات الولايات المتحدة الأمريكية على حروبها في بلاد المسلمين اضطرت إلى التوقف عن إعطاء قروض ميسرة للبنوك والشركات العقارية، وطالبتها بالالتزام بتسديد الديون التي أخذتها في مواعيدها.

أدى ارتفاع سعر الفائدة إلى ارتفاع في مقدار القسط الشهري على المقترضين، وأدى ارتفاع نسبة التضخم ونسبة البطالة إلى عجز ذوي الدخل المحدود عن تسديد الأقساط الشهرية، وتوقف بعضهم عن دفع الأقساط وترك بعضهم المساكن إلى المصارف الممولة واستأجروا بيوتا بديلة.

نتج عن توقف المقترضين عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليهم تعثر البنوك والشركات العقارية في دفع ما عليها من ديون للدولة، وشعرت تلك البنوك والشركات العقارية بحجم الكارثة الحقيقي، فقامت بتحويل الرهون العقارية إلى سندات، وهو ما سمي (عملية التوريق)، وطرحتها للبيع وأغرت بواسطة سماسرتها مستثمرين عالميين بشراء تلك السندات وخدعتهم بأن تلك السندات مضمونة السداد، لأنها مغطاة بعقارات مرهونة بها.

وفي الوقت نفسه بدأت البنوك والشركات العقارية ببيع البيوت المرهونة بتلك السندات، فأدى ذلك إلى زيادة العرض على المساكن وقلة الطلب فانخفضت أسعارها، وزاد من انخفاض أسعارها أنها أصبحت تتنازعها البنوك المقرضة والمقترضون الذين يسكنونها ويرفضون إخلاءها وشركات التأمين على سداد الديون، وتبعا لانخفاض أسعار المساكن انخفضت أسعار السندات العقارية، مما جعل قيمتها غير كافية لتغطية ديون البنوك المقرضة ولا الشركات العقارية والبنوك الكبرى ولا شركات التأمين.

وجدت شركات التأمين المتخصصة بالتأمين على سداد الدين فرصة كبيرة للربح، حيـث يمكنهـا فـي حالـة امتناع محدودي الدخل عن السداد أن تتملك مساكنهم، وبدأت شركات التأمين تأخـذ أقساط التأميـن على السنـدات من المستثمرين العالميين وكـل ذلك كـان يجـري بخـداع كبيـر لهؤلاء المستثمرين من خلال إخفاء الوضع الحقيقي لتلك السندات.

انتهى الأمر بالبنوك المقرضة والبنوك والشركات العقارية التي اشترت الرهون العقارية أنها أمام دولة تطالبها بتسديد ما عليها من ديون، وأمام مقترضين توقفوا عن دفع الأقساط الشهرية، وأمام مساكن هبط سعرها ولا يوجد إقبال على شرائها لأنها متنازع عليها، ولا يمكن رهنها مرة ثانية، فأصبحت تلك البنوك والشركات العقارية تعاني من شح السيولة.

وعندما شعر المودعون والمستثمرون بانخفاض أسعار الأسهم والسندات العقارية، ونقص السيولة في البنوك سارعوا لسحب أرصدتهم من البنوك، فزادت معاناة البنوك والشركات العقارية من شح السيولة، وعجزت عن دفع ديون السندات والوفاء بالالتزامات المالية التي عليها، فحدثت الزلزال المالي الذي لم يترك بنكا ولا شركة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا وزلزلها، فمنها ما أفلس وانهار ومنها ما ينتظر على شفا جرف هار.

أما المستثمرون الدوليون فإنهم عندما عرفوا بحقيقة المشكلة سارعوا إلى مطالبة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية بحقوقهم فتبيـن لهم إفلاسهـا، ولما توجهوا إلى شركات التأمين وجدوها مفلسة، وهكذا سقطت شركـات ومؤسسات مالية كبـرى ومستثمرون عالميون في فـخ الإفـلاس.

أما كيف صدَّرت الولايات المتحدة الأزمة إلى العالم، فإن ذلك تم بعدة طرق منها: أن المصارف والشركات العقارية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية شعرت قبل غيرها بقدوم الأزمة فسارعت إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة لتعويض بعض خسائرها الحتمية، فبادرت قبل توقف المقترضين عن الدفع وقبل انخفاض أسعار العقار إلى الترويج لسندات الرهن العقاري حتى نجحت ببيع السندات التي هي أثمان للعقارات إلى مستثمرين من داخل أمريكا ومن خارجها، ومنهم مستثمرون عرب وخليجيون وأتراك وأوربيون واستراليون، وباعتها إليهم بأكثر من قيمة السند بحجة العمولة ورسوم الخدمة، وبذلك تم تصدير جزء من الأزمة المنتظرة إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك نجحت بعد ذلك المصارف الأمريكية وبعض المصارف الأوربية بنقل جزء كبير من المخاطر إلى مستثمرين خليجيين وأتراك وأستراليين وآخرين من دول مختلفة، وكان ذلك واحدا من الأسباب التي أدت إلى امتداد آثار الأزمة الأمريكية إلى جميع دول العالم.

ومما سلف ذكره يتبين أن جوهر أزمة الرهن العقاري هو  الربا والتوريق (بيع الدين بالدين)، وذلك بقيام المصارف والشركات العقارية بتوريق الرهون العقارية وكل القروض المتعثرة، حيث قامت بعرض بيع خداعي لهذه الرهون في صورة سندات إلى مؤسسات مالية مثل (فريدي ماك) و(فاني ماي )، ثم قامت الأخيرة بوضع الرهون والقروض في مجمعات (محافظ) من الرهون العقارية وباعتها إلى صناديق استثمارية وإلى الأفراد معتبرة إياها استثمارات رفيعة الدرجة تتميز بحد أدنى من المخاطر.

فمسألة الربا والتوريق هما الآفة التي سببت تفاقم الأزمة، لأنها حولت الحركة الاقتصادية إلى سلسلـة من الديـون المتضخمة التي ليس لها أي ناتـج في الاقتصاد الفعلي، وذلك لأنها لم تكن أكثر من أوراق من السنـدات والمشتقات والخيـارات يتـم تبادلهـا والمضاربـة عليهـا فـي السوق الثانويـة.

خلاصة مراحل الأزمة.

بدأت المرحلة الأولى من مراحل الأزمة بعد أحداث (11 سبتمبر/ أيلول/ عام 2001 م) عندما بخفظ البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وضخ سيولة نقدية إلى الشركات والبنوك، لإنعاش الاقتصاد الأمريكي بعد ضربة (11 سبتمبر 2001)، فنتج عن الأموال إلى البنوك والشركات سهولة في الحصول على القروض وسهولة في اليسديد بتطويل مدة التسديد، ليزداد الاستهلاك بزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى النمو في الاقتصاد الأمريكي، وكانت هذه المرحلة في الحقيقة هي المرحلة الأولى من مراحل الأزمة.

في  عام (2005 م) اتخذ البنك المركزي إجراء معاكسا، لما اتخذه عام (2001 م) فقام برفع سعر الفائدة، بسبب نمو الاقتصاد الأمريكي، وهذا الإجراء هو رفع سعر الفائدة، فتسبب ذلك في رفع أقساط القروض وتعثر المقترضين في السداد، وخصوصا القروض العقارية، فشحت السيولة وتآكلت أموال البنوك والشركات العقارية، وتوقفت عن التمويل. وكانت هذه المرحلة هي المرحلة الثانية من مراحل الأزمة.

في عام (2006 م) انخفضت أسعار الأسهم والسندات في البورصة، وحصل الزلزال المالي الكبير، وهذه هي المرحلة الثالثة من مراحل الأزمة، وهي ما سمي بـ (أزمة الرهن العقاري).
منذ منتصف عام (2007 م) ظهر ضخ الأموال بشكل ضخم، من البنوك المركزية في أمريكا وأوربا لإنقاذ شركتي (فاني ماي) و (فريدي ماك)، فضخت إليهما مئات المليارات، وذلك لأن خسارتهما بلغت خسارتهما (ألف ومائتا مليار دولار).

وهاتان الشركتان شبه حكوميتين، تأسست (فاني ماي) في الستينات من القرن العشرين، وبلغت أرباحها عام 1967 م حوالي (26 مليار) دولار، وتأسست شركة (فاني ماي) عام (1970م) بقرار من الكونجرس وبرأس مال من الميزانية الفدرالية، وفي نهاية عام (2008 م) وصلت أرباحهما إل ما يزيد على (6،7) ترليون دولار. وتبلغ حصة البنك المركزي الصيني فيهما (400 مليار) دولار، وحصة البنوك المركزية الخليجية (30 مليار)، وأكثر الرأسمال الباقي هو لبنوك أوربية، ولذلك كان غضب الحكومات الأوربية شديدا ونقدها للولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تعثر هاتين الشركتين، وما تبع ذلك من انهيار سوق الأسهم والسندات، وتعثر البنوك والشركات، فإجراءات أمريكا لإنقاذ هاتين الشركتين إنما كان المقصود منه أعادة ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبقيادتها للاقتصاد العالمي وهيمنتها عليه.

أما شركة (ليمان برذرز) فهي شركة أعمال مالية كبرى، ولكنها لا تنال دعم الحكومة، ولذلك تركتها الحكومة تنهار حتى يوافق الكونجرس على دعمها، وخلال عام واحد انهيارت قيمة أسهمها بنسبة (85%)، فأعيدت هيكلتها عدة مرات حتى أصبحت أصغر مصرف للأعمال المالية في (وول ستريت) بعد مصرف (غولد مان ساكس) ومصرف (مورغان ستانلي) ومصرف (ميريل لينش)

ولولا موافقة الكونجرس على دعم (ليمان برذرز) لانهارت ولتبعها انهيار شركات عمالقة، مثل (براند ستانلي) و(غولدن ساكس) وقد كان بنك (ميريل لانش) على وشك الانهيار، فأنقذته الدولة، بأن ضمته إلى بنك (أف أمركا).

ومن الجدير بالذكر أن من المتحمسين لتدخل الدولة في الاقتصاد الأمريكي لإنقاذ البنوك والشركات بل وصاحب خطة الإنقاذ الأمريكية هو (هنري بولسون) وكان أحد كبار المستثمرين في بورصة (وول ستريت)، واشتغل رئيسا لمؤسسة (غولدن ساكس) الاستثمارية العملاقة، وكان من المؤمنين بحرية الاقتصاد الكافرين بتدخل الدولة في الاقتصاد، لكنه أمام براهين الواقع رجع كفره بتدخل الدولة إلى الإيمان بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد، ومن الكافرين بالاقتصاد الحر.

إن الحكومة الأمريكية اختارت (هنري بولسون) لوزارة الخزانة الأمريكية لأنه مؤمن بالاقتصاد الحر، وقادر في نظرهم بخبره وتجربته على معالجة المشكلة، لكنه فاجأ الجميع بأنه يطعن في النظام الرأسمالي نفسه، ويرتد عن إيمانه به، وقدم خطة في تشرين أول من عام (2008م) تدخل حكومي لمواجة الأزمة المالية.

وظهرت ردة (هنر بولسون) عن الإيمان باقتصاد السوق الحر، عندما وجه خطابا شديد اللهجة إلى مدراء صناديق التحوط أثناء اجتماعه بهم في نهايات عام (2008م) وأنبأهم بضرورة تنظيم أعمال الصناديق، وإنهاء صفة الغموض التي تكتنف أعمال تلك الصناديق، وضرورة التفكير في إنجاح الخطة وعدم التفكير في المعارضة.

ويقصد بصناديق التحوط صناديق النخبة فهي تفتح للأثرياء فقط، وكل صندوق يستوعب (500) مستثمر، والحد الأدنى لرسم الاقتصاد فيه (مليون دولار) ولا تخضع للرقابة التي تخضع لها الصناديق الاستثمارية العادية.
علاقة المضاربات في الأسواق المالية بواقع الأزمة الاقتصادية.

المضاربة في اصطلاح الاقتصاديين تعني (الشراء أو البيع في الحاضر بأمل الشراء أو البيع في المستقبل عندما تتغير الأسعار). وأرى أن هذا التعريف لا يعبر عن واقع المضاربة، والذي يعبر عن واقع المضاربة أن يقال: هي بيع أو شراء يقع على ثمن سلعة (وليس على السلعة نفسها) ترصدا لارتفاع الأسعار أو هبوطها، تقنصا للربح. فالمضارب لا يشتري السلعة في الحقيقة، وإنما يشتري ثمن السلعة، وشراء السلعة إنما هو أمر ظاهري أو صوري، بدليل أن السلعة قد تباع عدة مرات وهي غير موجودة أصلا، فقد يبيع سمسار مليون برميل نفط، قبل أن يشتريها، وقبل أن يستخرج من آباره، وتستمر المضاربة على تلك السلعة وهي في الحقيقية غير موجودة. وهذا ما حصل ويحصل في بورصة السلع.

فمشكلة المضاربات هي تداول القيمة السوقية للأسهم والسندات وأسعار السلع العالمية، اعتمادا على توقع ارتفاع سعرها وهبوطه، بقطع النظر عن وجود أصول في الواقع تمثلها تلك الأوراق المالية.

أي أن التداول للأسهم والسندات في البورصة يقع على السعر السوقي للسهم والسند، بقطع النظر عن وجود رصيد للسهم أو السند. وأما التداول لأسعار السلع فيقع على سعر السلعة في السوق دون قبضها، بل ودون وجود للسلعة في الواقع.

وارتفاع السعر وهبوطه في السوق المالية ليس ناتجا عن عرض واقعي وطلب واقعي للسلع، وإنما ينتج عن إشاعات تصطنعها عصابات متخصصة موظفة في السوق المالية لعمل واحد هو اختلاق الإشاعات لرفع سعر أسهم وسندات شركة معينة  من أجل تسريع حركة التداول عليها، لكي ترتفع قيمتها لبيعها بسعر أعلى.

وهذا ما حصل في الأسواق المالية قبل نشوء الأزمة المالية، فإن المضاربين ضاربوا على أسهم النفط والقمح والحديد والأرز وغيرها من السلع، فإنهم اشتروا الأسهم بأسعار هابطة ثم اصطنعوا موجة من الإشاعات شاملة لمعظم السلع تقريبا، واستمروا في تغذية تلك الإشاعات لعدة أشهر حتى ارتفعت أسعار المواد بسعر جنوني، وعندما بلغت الأسعار ذروتها باعوا أسهمهم بأضعاف سعر الشراء، ثم عملوا عل إرجاع الأسعار إلى مستواها الذي كانت عليه قبل الإشاعات.

فنتيجة لتلك الإشاعات يقبل الناس على شراء الأسهم والسندات التي يتوقع ارتفاع سعرها، ويتوقفون عن شراء الأسهم التي يتوقع هبوط سعرها، فيبيع المقامرون ما لديهم من أسهم وسندات ويشترون الأسهم والسندات التي هبط سعرها، ثم يختلقون إشاعات ليرتفع سعر ما اشتروه ويتوقف سعر ما باعوه، وهكذا تكون عمليات التلاعب والخداع والاحتيال هي المحرك الحقيقي للسوق المالية وهي أساس عمل السوق المالية، ويكون الرابح فيها هم المقامرون ويكون سائر المتعاملين بها هم ضحايا للخداع والاحتيال والإشاعات الكاذبة.

وبسبب أسلوب المضاربات يفاجأ صغار المساهمين بإغلاق السوق المالية على انخفاض يخسرون به جميع أموالهم.

ومما يدل على أن التقابض غير موجود في المضاربات أو نادرً الإحصائيات الصادرة في ذلك، ومنها: إحصائية أعدتها بورصة نيويورك، كانت نتيجتها أن القبض الفعلي لا يكاد يصل إلى (2%)، أي أن (98%) من العمليات الآجلة يقوم بها المضاربون و(2 %) يقوم بها تجار يريدون السلعة فعلا ويقبضونها فعلا .

وورد في مذكرة لمؤسسة النقد السعودي ما نصه: "كما انه يحق للمشتري المطالبة بالاستلام ويلتزم البائع بالتسليم إلا انه لا يوجد نية لدى أي منهما للتسليم والاستلام في السوق الآجلة إلا في حالات ويتم تصفية (99%) تقريبا من العقود بعقود تعويضية مقابلة أي تصفية عقود البيع بعقود شراء والعكس بالعكس".

الخلاصة:
من خلال كل ما تقدم نستطيع أن نلخص الأسباب الرئيسة للأزمة الحالية بما يلي:

اولاً: اعتماد الربا في المعاملات الاقتصادية.

ثانياً: اعتماد طريقة بيع الدين بالدين (التوريق).

ثالثا: المضاربات الوهمية والصفقات الصورية في الأسواق المالية.

ثالثاً: بيع الديون.

علاقة فساد أسس النظام الرأسمالي بواقع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

الاقتصاد الأمريكي يعاني أزمة انهيار، لكنه لا يعاني أزمة الانهيار بوصفه اقتصادا أمريكيا ولكن بوصفه اقتصادا رأسماليا، فإن الاقتصاد الرأسمالي يعيش السنوات الأخيرة من عمره، ولذلك فإن الأزمة الاقتصادية هي في الحقيقة أزمة نظام وليست أزمة دولة، ولذلك فإن جميع الدول التي تطبق النظام الرأسمالي، تعيش أزمات اقتصادية حقيقية

بسبب فساد النظام الرأسمالي نفسه، فالأزمات الاقتصادية في كل دولة رأسمالية أمر حتمي، حتى لو لم تصدر الولايات المتحدة الأمريكية شيئا من أزماتها إلى تلك الدول، لكن بتصدير الولايات المتحدة أزماتها إلى الدول الرأسمالية تتفاقم أزمات تلك الدول أكثر وأكثر.

أسس النظام الاقتصادي :

قام النظام الرأسمالي على أسس هي:

1ـ فكرة فصل الناحية المادية في الاقتصاد عن الناحية الروحية.

الناحية الروحية هي الإيمان بالله وبنظامه للحياة، والنظام الرأسمالي نظام مادي قام على الفصل بين الروح والمادة، فهو منقطع عن الإيمان بالله ونظامه للحياة، ومستند على عقل الإنسان وعلمه وتجربته وميوله، ولذلك كان القصور سمته، والشقاء الإنساني ثمرته، والحاجة الدائمة إلى الترقيع طبيعته.

2 ـ فكرة الحريات.

قام النظام الرأسمالية على فكرة الحرية، والحرية معناها ممارسة الحق بغير قيود، وهذا يترتب عليه إسقاط القيم الخلقية، لأنها قيود ترد على ممارسة الحق، وهذا يشكل في الحقيقة اعتداء على حقوق الآخرين، فالإنسان حرٌّ في امتلاك بيت للبغاء، والمرأة حرة في ممارسة البغاء، والإنسان حر في إنتاج الحشيش والأفيون وحر في الانتفاع بهما وبيعهما وشرائهما، والإنسان حر في التعامل بالربا، أخذا وإعطاءً، ومثل ذلك سائر السلوك.

هذا هو واقع الحرية، وهذا هو واقع الإنسان الحر ؟ وقد يفتخر الفرد بأنه حر، وقد يفتخر المجتمع بأنه مجتمع حرية، وذلك إما لجهل بنتائج الحرية، وإما جحودا للنتائج الحقيقية للحرية، فإن الحرية في المجتمعات الغربية لم تنتح غير الدمار الأخلاقي الذي عجز أمامها الإصلاح، والجريمة التي استفحل أمرها حتى عجزت أمامها القوانين، والأمراض التي عجز أمامها العلم والطب ؟ إن النتيجة الحقيقية للحرية قد تكون آجلة وخفية، ولكنها خطيرة تهلك الفرد وتضعف الجماعة وتدمر الدولة.

3 ـ المادة الاقتصادية غاية في ذاتها.

الطريق إلى السعادة في الحياة في نظر أرباب النظام الرأسمالي هي المتعة البدنية، والمتعة البدنية تتحقق في نظرهم إذا أشبع الإنسان حاجاته البدنية، وإشباع الحاجات البدنية متوقف على امتلاك السلع والخدمات للانتفاع بها، وامتلاك السلع والخدمات متوقف على امتلاك الثمن، وامتلاك الثمن مرهون على العمل الذي يحصل به الإنسان على ما يحتاجه من أثمان للسلع والخدمات، لذلك يجب أن يكون الإنسان حرا، ليعمل ما يشاء ليحصل الثمن، وأن يمتلك ما يشاء، وأن يشبع حاجاته بما يشاء وكيف يشاء، ليحقق في النهاية السعادة لنفسه.

فالمادة (السلع والخدمات والمنافع) في نظر النظام الاقتصادي الرأسمالي هي غاية في ذاتها، وامتلاك المادة ـ في نظر الاقتصاد الرأسمالي ـ هو الطريق إلى السعادة، لذلك جعلت الحرية أساسا من أسس الرأسمالية، ليتمكن الإنسان من امتلاك المادة.

إن فصل المادة عن الروح في النظام الاقتصادي أضل الغربيين عن المفهوم الحقيقي للسعادة، وأضلهم عن الطريق الصحيح إلى السعادة، حيث أصبحت المادة الاقتصادية (السلع والخدمات والمنافع) غاية بحد ذاتها يسعى الغربي لحيازتها على اعتبار أنها الطريق الوحيد لتحقيق السعادة.

أدى هذا الأساس (الحرية) إلى آثار مدمرة في المجتمعات الرأسمالية، لأن اهتمام الإنسان في تلك المجتمعات أصبح منصبا على امتلاك أكبر قدر ممكن من المال، لأن المال هو الوسيلة الوحيدة للحصول على المادة التي تتحقق بها السعادة، وأدى ذلك إلى أن الإنسان الرأسمالي لم يعد يقيم وزنا أثناء معاملاته المالية للأخلاق ولا للقيم ولا لمصالح الآخرين.

وهذه النتيجة صارت مبدأ لدى الفرد الرأسمالي، فصار يستبيح كل عمل اقتصادي يؤدي إلى كسب المال، وكذلك صارت هذه النتيجة مبدأ لدى الدولة الرأسمالية، فصارت تستبيح كل عمل يؤدي إلى كسب المادة، فهي تستبيح احتلال أراضي الشعوب الضعيفة وارتكاب عمليات الإبادة الجماعية وإشعال الحروب المدمرة والحروب الأهلية في البلدان الضعيفة، وتستعمل أسلحة الدمار الشامل، وتتعمد في حروبها إبادة المدنيين، كل ذلك انطلاقا من مفهوم (المادة غاية في حد ذاتها)، وانطلاقا من مفهوم (الغاية تبرر الوسيلة)، فاستباحت الدول الرأسمالية كل الأعمال الإجرامية وأبشع أنواع الاستعمار لإضعاف لاحتلال البلدان الضعيفة، ونهب ثرواتها وخيراتها.

4 ـ النظرة إلى حاجات الإنسان التي تتطلب الإشباع.
الحاجات التي تتطلب الإشباع عند الإنسان غير محدودة، والسلع والخدمات في الوجود محدودة، فنسبة ما يشبع إلى ما يتطلب الإشباع قليلة، وهذا ما سمى (الندرة النسبية) أو (المشكلة الاقتصادية)، وهي: ندرة السلع والخدمات إلى حاجات الإنسان.

وهذه النظرة سببت مشكلة كبيرة في النظام الاقتصادي الرأسمالي، من حيث الإنتاج والتوزيع، وسببت مشكلة كبيره له في التصور الصحيح لمعالجة مشكلة الفقر في المجتمع، فإن النظام الصحيح يحدد الحاجات الضرورية التي إذا نقصت عند الفرد سبب نقصها مشكلة لديه، وهي (المأكل والماء والملبس والمسكن)، أما الكماليات فإن نقصها بل وفقدها لا يسبب مشكلة  عند الفرد.

والنظام الصحيح يحدد الندرة النسبية أو المشكلة الاقتصادية في الحاجات الضرورية فقط، وعندئذ يسهل حل المشكلة، وذلك بالتوزيع الصحيح، وهو التوزيع الذي به ينال كل إنسان جميع حاجاته الضرورية بالحد الكافي بالمعروف، أما التوزيع بطريقة زيادة الإنتاج إلى أكبر حد ممكن وترك الأفراد يأخذون حاجاتهم، فهو توزيع غير صحيح، ولا يحل المشكلة.

5ـ النظرة إلى المشكلة الاقتصادية والمادة الاقتصادية والثمن.

أما نظرة أرباب النظام الاقتصادي إلى المشكلة الاقتصادية فهي مشكلة (الندرة النسبية)، يعني عدم كفاية السلع والخدمات والمنافع للحاجات اليومية، لأن السلع والخدمات محدودة والحاجات غير محدودة لأنها متجددة.

وأما نظرتهم للمادة الاقتصادية، فهي: كل شيء مرغوب، فكل ما هو مرغوب يكون مادة اقتصادية ويكون نافعا وتكون له قيمة، لأنه يحقق إشباعا، بقطع النظر عن تأثيره على المجتمع، فالخمر والحشيش والمخدرات كلها مواد اقتصادية، وكلها أشياء لها قيمة ونافعة، لأنها تحقق إشباعا بقطع النظر عن تأثيرها على المجتمع.

وهذا المفهوم للمادة الاقتصادية أنتج مشكلات جعلت الدول الرأسمالية تسن قوانين مخالفة لأسس النظام الرأسمالي، منها منع الاتجار بالمخدرات والمعاقبة عليها، وهذا يعد خروج على أساس الحرية وهي من أهم أسس النظام الرأسمالي. ومنها تدمير الأخلاق لأن المقياس صار إشباع البدن وليس مراعاة الأخلاق.

وأما مفهوم الثمن، فهو الأداة الوحيدة للإنتاج والتوزيع أو هو الحافز على الإنتاج والمنظم للتوزيع. فمن ينتج يحصل على الثمن، ومن يحصل على الثمن يحصل على حاجاته، ومن لا ينتج لا يحصل على الثمن فلا يستطيع تحصيل حاجاته، فصار الدافع إلى الإنتاج هو الجزاء المادي (الربح) فقط، وصار من لا يملك ثمن الحاجات لا يحصل عليها، فحكموا بالحرمان والجوع والموت على من لا ينتج.

أدى ذلك الخطر إلى إرغامهم على ترقيع النظام، فأوجدوا مؤسسات الضمان الاجتماعي ، والشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية وغير ذلك. وجعل الثمن هو المنظم للتوزيع أدى إلى  وجود الاحتكار داخل السوق وخارجه، أما داخل السوق فإنه أدى إلى لاحتكارات، وهي الإنفراد بإنتاج السلعة أو الخدمة أو الانفراد باستيرادها، من أجل جني أكبر قدر من الربح عن طريق التحكم في الأثمان، وأما في السوق الخارجية فإن هذه النظرة إلى الثمن أدت إلى الاستعمار ونهب ثروات الأمم الضعيفة، فالاستعمار وسيلة لنهب الثروات بدون ثمن أو بثمن بخس وبيعها بثمن مرتفع، ومنع الشعوب الضعيفة من النهوض يبقيها مستهلكة لإنتاج الدول المستعمرة، فيحصل المنتجون الاستعماريون على الربح، فكان الثمن هو الدافع إلى الاستعمار وما من على الشعوب الضعيفة من دمار، أي أن سبب الاستعمار سبب اقتصادي بحت.

ثانياً : علاقة فساد البناء الاقتصادي الغربي بالأزمة الاقتصادية الراهنة.
إن البناء الاقتصادي الغربي يتمثل في أربعة ركائز أساسية هي:

أولاً: (النظام المصرفي والبنوك).

ثانياً: (النظام النقدي الورقي).

ثالثاً: (الشركات الرأسمالية).

رابعاً: الأسواق المالية.

خامسا: (قوانين حيازة الثروة وتملكها، وتنميتها، وطريقة توزيعها في المجتمع) .

وكل عناصر البناء الاقتصادي الرأسمالي ثبت فسادها وفشلها وتسببها في الأزمات المالية، والمشكلات الاقتصادية.

أولاً : النظام المصرفي والبنوك :

من مبادئ النظام الرأسمالي أنه لا اقتصاد بلا بنوك ولا بنوك بلا فائدة، 
والبنوك والمصارف في النظام الرأسمالي قائمة على أساس الحرية الاقتصادية وعلى أساس الربا، ويقدمها النظام الغربي على أنها النموذج الذي يجب أن يحتذي في جميع أنحاء العالم على مختلف أيدلوجياته.

وكنز المال.

ثانياً : النظام النقدي الورقي الإلزامي.

النظام النقدي ركيزة أساسية من ركائز النظام الرأسمالي، ويقوم النظام النقدي الرأسمالي الراهن على على النقود الورقية الإلزامية، وهذه لها أضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي في كل دولة وعلى الاقتصاد العالمي، خاصة بعد أن ربطت الولايات المتحدة الأمريكية العملات العالمية بالدولار الأمريكي.

ثالثا: الأسواق المالية (البورصة).

وهي: سوق لبيع وشراء سلع معينة غائبة بواسطة سماسرة تعينهم إدارة السوق، يتأخر فيها دفع الثمن وقبض السلعة عن العقد. والبورصة لها ثلاثة أنواع: بورصة الأسهم والسندات، وبورصة العملات، وبورصة السلع، وهذه تشمل: السلع العينية كلها.
المعالجة الجارية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

بعد (15/9/2008 م) واجهت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الأزمة الاقتصادية الراهنة بعد أساليب، لمعالجتها، ومن تلك الأساليب ما يلي:

أولا: التفكير بالتغيير الجذري في النظام الرأسمالي الراهن، لأن واقع التطبيق أثبت أن الخلل ليس في بنية النظام الرأسمالي وحسب بل وفي أساسه. فبات ضروريا أن يستبدل به نظام صحيح.

ثانيا: تخفيض سعر الفائدة:

قامت أمريكا وأوروبا بتخفيض سعر الفائدة، إلى مستوى (1%)، وتبعتهما في ذلك كثير من دول العالم.

ثالثا: ضخ مبالغ ضخمة من السيولة المالية إلى المصارف والشركات المالية.

ضخت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي (250 بليون) دولار لتسع بنوك كبرى لإنقاذها، ثم وصل المبلغ الذي تم ضخه إلى حوالي (700 بليون) دولار، وضخ بنك طوكيو المركزي (45 بليون) دولار لموسسات اليابان المالية، وفي السعودية أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إيداع (10 بلايين ريال) في البنك السعودي للتسليف والادخار، لتسهيل الإقراض إلى المواطنين السعوديين ذوي الدخل المنخفض.

رابعا: التأميم في قطاع البنوك وغيرها.

والمقصود بالتأميم هنا هو شراء الأصول وامتلاكها بنسبة معينة لكي تتمكن الدولة من الرقابة عليها، وهو في جميع الأحوال خروج على مبادئ الرأسمالية وأسسها. فتم تأميم بنك (نورثرن روك البريطاني للتمويل العقاري) وتم الاستغناء عن أكثر من ألفي موظف.

خامسا: ضمان الودائع.

والمقصود من ضمان الودائع المحافظة عليها من الهروب، إلى بلدان أكثر أمانا، فأعلنت كثير من الحكومات بأنها ستضمن جميع الودائع بدون سقف، لتعزيز الادخار ومنع السحوبات المالية من البنوك.

وهذه الإجراءات أو الأدوات ما هي إلا حلول مؤقتة، لإشاعة بعض الثقة عند الجمهور وتوسيع دائـرة الإنفـاق على الاستهلاك حتى لا يقـع الاقتصـاد في عملية ركـود، والحلول المؤقتة لا تنفع لمواجهة هذه الأزمة لأنها ليست أزمة سيولة ولكنها أزمة ناتجة عن اختلال أسس النظام الرأسمالي واختلال بناء النظام الرأسمالي.

أبرز نتائج الأزمة الاقتصادية الراهنة.

من أبرز نتائج الأزمة الاقتصادية الراهنة ما يلي:

أولا: أفول شمش العولمة الاقتصادية.

فرضت أمريكا العولمة على العالم خلال العشرين سنة التي سبقت الأزمة المالية الراهنة، وأرادت أمريكا من ذلك أن تخطط وحدها لاقتصاد العالم وأن تكون سياستها هي المسيرة لاقتصاديات الدول كلها، ففقدت الدول سيادتها على اقتصادها، وفقدت سيادتها في التخطيط لاقتصادها، مما وضعها علة حافة الخطر، وقد أدركت الدول ذلك، فما أن حدثت الأزمة الاقتصادية حتى راح عدد كبير من أقطاب الرأسمالية يكيلون النقد اللاذع للسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الإدارات الأمريكية، ومن هؤلاء: الرئيس ساركوزي رئيس فرنسا وجورج براون رئيس الوزراء البريطاني وبوتن رئيس وزراء روسيا وأنجلا ماركل المستشارة الألمانية. فصاروا يخططون لاقتصاد دولهم بمعزل عن سياسة العولمة الأمريكية.
ثانيا: أفول التفوق الأمريكي

إن أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت عسكريا هي الدولة الوحش التي تخشى جميع الدول مواجهتها، وأصبحت اقتصاديا هي العملاق أو التنين المتحكم في العالم كله، فتستطيع إفقار دول وإغناء دول أخرى وقد أغراها ذلك بالغطرسة حتى اعتقدت التاريخ سينتهي عندها، وأن زعامتها للعالم باتت أبدية.
لكن الأزمة الحالية واضطراب أمريكا في معالجتها أفصح للعالم أن أمريكا قد فقدت تفوقها الاقتصادي ولذلك لن تستطيع أمريكا السيطرة على الجيل القادم من الصناعة، سواء العسكرية وغير العسكرية، وهذا سيسرع في ضعفها وخروجها من المسرح الدولي.

وسيعقب تدحرج أمريكا من المسرح الدولي أو يقارنه أو يسبقه بقليل تدحرج الدولار من العملة الأولى في العالم إلى العملة المحلية الخجولة.

ثالثا: أفول النظام الرأسمالي.

شكلت هذه الأزمة دليلا قطعيا على أن السوق لا تعالج نفسها بنفسها، وأن جهاز الثمن لا يضبط السوق، وأن العرض والطلب ليس هو المتحكم في السوق. وأن النظام الرأسمالي هو الخلاق للمشكلات والأزمات وأنه عاجز عن المشكلات والأزمات، يدل على ذلك دولة النظام الرأسمالي أمريكا وبريطانيا قد عمدت في معالجة الأزمة الحالية إلى إجراءات تعد في فلسفة الأنظمة الاقتصادية من قمة التطبيقات الاشتراكية، ومن ذلك عمليات التأميم الكلي أو الجزئي لبعض المؤسسات المالية في أمريكا وبريطانيا، إن ذلك يشكل برهانا على قوانين السوق بانفرادها لا تحل مشكلات، بل هي التي تتسبب في وجود المشكلات، ويشكل برهانا آخر على أن دور الدولة في الاقتصاد أساس، لويس ثانويا ولا رقابيا فقط.
وجهة نظر الإسلام.

أولا: نظرة الإسلام إلى النظام الرأسمالي.

الإسلام ينظر إلى النظام الرأسمالي على أنه نظام فاشل في أسسه، وفاشل في بنائه وأدواته، والإسلام قدم للناس جميعا النظام الاقتصاد الإسلامي، قبل أن تظهر الرأسمالية بأكثر من ألف سنة، وقبل أن تظهر الاشتراكية بأكثر من ألف ومائتي سنة، وهو نظام اقتصادي صالح لكل زمان ومكان، ولم يحل دون تطبيقه سوى غياب دولة الإسلام، لأن نظام الإسلام لا يطبقه إلا دولة الإسلام، لأنه نظام مبني على أساس إيماني، وبعد زوال الدولة الإسلامية أصبحت دول العالم دولا علمانية، والدولة العلمانية لا يرتجى منها أن تطبق نظام الإسلام.

ثانيا: نظرة الإسلام الاقتصادية للفرد.

ينظر الإسلام إلى الفرد على أنه أساس العملية الاقتصادية، ولذلك فإن النظام الاقتصادي الإسلامي عنى بالفرد، ولكنه لم يضيع حق الجماعة أثناء التشريع لسلوك الفرد الاقتصادي، والعناية الإسلام الاقتصادية بالفرد هي عناية لتوفير الإشباعات الضرورية للناس فردا فردا، وهي المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وندب الإسلام الفرد أن يتمتع بنعمة الله التي لا تحصى.
الثالث: نظرة الإسلام إلى المال.

المال في الإسلام معد للنفقة والادخار والتداول، فوضع الإسلام للإنفاق أحكاما وللادخار أحكاما، وللتداول أحكاما، وعالج مسألة تداول المال بطريقتين:

الأولى: جعل النقد الذهبي والفضي لا غير أساسا وحيدا للأثمان والأجور.

الثانية: حدد طرق تداول المال، فوضع أحكاما لكل معاملة مالية، ولكل عملية اقتصادية، فأحل معاملات وحرم معاملات، فحرم الربا، فلا وجود في الدولة الإسلامية للبنوك الربوية، وحرم الشركات المساهمة وشركات التأمين وشركات الرهن الربوي، والعقود الصورية والخيارات الربوية وعقود الهامش (المارجن) وكثير من أعمال البورصة، وحرم بطاقات الائتمان البنكية الربوية والغش والتغرير والاحتكار وبيع السلع قبل قبضها.

رابعا: نظرة الإسلام إلى الثروة.

في جانب توزيع الثروة صنف الملكية إلى ملكية خاصة، وتشمل (ملكية الأفراد وملكية الشركات،  وملكية عامة وملكية الدولة، ووضع لكل ملكية أحكامها، فأما الملكية العامة فتوزع منافعها على الأمة فردا فردا بعد صرف ما يلزم منها على المصالح العامة لهم. وأما ملكية الدولة كالفيء والخراج ومال من لا وارث له، فجعل الإسلام صرفها لاجتهاد الخليفة، فله أن يعطي منها للفقراء ويحرم الأغنياء.  وأما الملكية الفردية فهي محمية، فلا يجوز غصبها من فرد ولا جماعة ولا من الدولة ولا يجوز للدولة تأميم شيء من ملكية الأفراد.

خامسا: نظرة الإسلام إلى البورصات.

ينظر الإسلام إلى البورصة على أنها طريقة لكسب المال بصفقات وهمية، وما يتم فيها هو في الغالب تداول وهمي لأوراق ولأسعار ولسلع غير موجودة فعليا، فهي بورصة أرقام وأوراق ودفاتر وشاشات، وليست سوق مالية لأموال حقيقية، فالنشاط الاقتصادي الجاري في البورصات هو نشاط وهمي ورقمي وليس نشاطا اقتصاديا فعليا.

وقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي الأسواق المالية (البورصات) بأحكام شرعية تمنع أكل المال بالباطل وتمنع العقود الصورية والتداولات الرقمية المجردة، فحرم بيع السلعة غير المملوكة وحرم بيع السلعة قبل قبضها، وحرم التناجش والغرر، وحرم بيع االمال الربوي بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، وأباح بيعها بعضها ببعض إذا كان يدا بيد ، أي بشرط التقابض الفوري، وحرم الإسلام تداول أسهم الشركات المساهمة، لأنه تداول لأسهم في شركة باطلة محرمة، ولذلك فإن أسواق البيع والشراء هي أسواق بيع حقيقي وشراء حقيقي وتقابض حقيقي، ولذلك لا تؤدي إلى هزات مالية ولا إلى أزمات اقتصادية.

لذلك فإن البورصات هي أحد أبرز العوامل المؤدية إلى الأزمات المالية العالمية.

سادسا: نظرة الإسلام إلى النقد.

نظرة الإسلام إلى النقد تقوم على أن للنقد معيارا واحدا ثابتا هو الذهب والفضة لا غير، وإذا وجدت نقود نائبة فيجب أن تكون مغطاة غطاء كاملا بالذهب أو الفضة، ومن آثار ربط التداول بالنقد الذهبي والنقد الفضي تجنيب الدولة الوقوع في الأزمات الاقتصادية، ولذلك لا تعاني الدولة الإسلامية ولا الدول التي ترتبط بالدينار الذهبي والدرهم الفضي شيئا من الأزمات الاقتصادية.
ولولا وقوف الدول ذات العلاقة وخاصة أميركا في وجه الرجوع للقاعدة الذهبية خوفاً على خسارتها لهيمنتها السياسية والاقتصادية لعاد العالم إلى نظام الذهب، لأن هذا النظام هو الذي يحفظ الاستقرار ويؤدي إلى الازدهار في النشاط الاقتصادي دون هيمنة لدولة على أخرى.

وبالرجوع إلى نظام الذهب يعود الاستقرار وتزول الأزمات والهيمنة النقدية لدولة على 
ائر الدول الأخرى.
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